مسح سيادة القانون والوصول إلى العدالة، 2018 : PCBS

الفصل الأول

المصطلحات والمؤشرات

يشمل هذا الفصل شرحاً للمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذا المسح وفق معجم المصطلحات الإحصائية الصادر عن الجهاز والمعتمد على احدث التوصيات الدولية المتعلقة بالإحصاءات.

الأسرة:
فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو لا تربطهم صلة قرابة، ويقيمون في مسكن واحد، ويشتركون في المأكل أو في أي وجه متعلق بترتيبات المعيشة.

الفرد في الأسرة:
هو الفرد الموجود في الوحدة السكنية ويعتبر على انه فرد في الأسرة أو عضو فيها إذا كانت هذه الوحدة السكنية هي مكان الإقامة المعتاد له أو مكان الإقامة الوحيد له.

العمر بالسنوات الكاملة:
هو الفترة الزمنية بين تاريخ الميلاد ولحظة الإسناد الزمني للمسح معبراً عنه بالسنوات الكاملة. 

الحالة الزواجية:
الحالة الزواجية للفرد والتي تعني حالة الفرد الشخصية والتي يكون عليها ذلك الفرد الذي يبلغ من العمر 14 سنة فأكثر وقت إجراء المقابلة والمتعلقة بقوانين وعادات الزواج المعمول بها في البلد.  وقد تكون إحدى الحالات التالية: 
1. أعزب/عزباء(لم يتزوج أبداً): وهو الفرد الذي يبلغ عمره 14 سنة فأكثر، ولم يتزوج زواجا فعليا وفقا للعرف السائد (أي لم يتم الدخول بعد) ولم يعقد قرانه ولم يكن قد تزوج في السابق.
2. عقد لأول مرة ولم يتم الدخول: هو الفرد الذي يبلغ عمره 14 سنة فأكثر، وقد تم تسجيل عقد زواج رسمي له من قبل  المحكمة ولكنه لم يتزوج فعليا وفقا للعرف السائد (أي لم يتم الدخول بعد) وليس مطلقاً أو أرملاً من زواج سابق، ولا يشمل الفرد الذكر المتزوج حالياً وعقد قرانه للمرة الثانية حيث يعتبر متزوجاً.
3. متزوج/متزوجة: هو الفرد الذي يبلغ عمره 14 سنة فأكثر والمتزوج زواجا فعليا وفقا للعرف السائد سواء أكان الزوجان يقيمان معا وقت إجراء المقابلة أم لا.  وبغض النظر عن حالته السابقة.
4. مطلق/مطلقة: هو الفرد الذي يبلغ من العمر 14 سنة فأكثر وسبق له الزواج فعلا وانفصم (انحل) آخر زواج بالطلاق المسجل شرعا ولم يتزوج مرة أخرى.
5. أرمل/أرملة: هو الفرد الذي يبلغ عمره 14 سنة فأكثر وسبق له الزواج فعلا ولكن انفصم (انحل) آخر زواج له بوفاة الطرف الأخر، ولم يتزوج مرة أخرى.
6. منفصل: هو الفرد الذي يبلغ عمرة 14 سنة فأكثر وسبق له الزواج فعلا وانفصل آخر زواج له بسبب ما وبدون أي إثبات مسجل رسميا وقانونيا، ولم يتزوج مرة أخرى.

أمي:
 إذا كان الفرد لا يستطيع القراءة والكتابة معاً بأي لغة كانت ولم يحصل على أي شهادة من التعليم النظامي.
ملم:
إذا كان الفرد يستطيع القراءة والكتابة دون إنهاء أي مرحلة من المراحل التعليمية المذكورة بحيث يمكنه قراءة وكتابة جملة بسيطة.

التجمع السكاني: 
هو مساحة (مكان) من سطح الأرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ولها سلطة إدارية رسمية، أو أي مساحة (مكان) من سطح الأرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ومنفصلة جغرافيا عن أي تجمع مجاور لها ومعترف بها عرفيا  وليس لها سلطة إدارية مستقلة.

مكان الإقامة المعتادة الحالية:
هو المكان الذي يقيم فيه الفرد معظم أيام السنة (ستة أشهر فأكثر) وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المكان نفسه الذي تواجد فيه الفرد وقت العد أو المكان الذي يمارس فيه عمله ونشاطه أو المكان الذي تقيم فيه أسرته الأصلية.

العمل:
هو الجهد المبذول في جميع الأنشطة التي يمارسها الأفراد بهدف الربح أو الحصول على أجرة معينة سواء كانت على شكل راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو بالمياومة أو على القطعة أو نسبة من الأرباح أو سمسرة أو غير ذلك من الطرائق.  كذلك فإن العمل بدون أجر أو عائد في مصلحة أو مشروع أو مزرعة للعائلة يدخل ضمن مفهوم العمل.

العامل:
هو الفرد الذي عمره 15 سنة فأكثر والذي باشر شغلا أو عملا معينا ولو لساعة واحدة خلال الفترة المرجعية سواء كان لحسابه أو لحساب الغير، بأجر أو بدون أجر أو في مصلحة العائلة أو كان غائب عن عمله بشكل مؤقت (بسبب المرض، عطلة، توقف مؤقت أو أي سبب آخر)، ويصنف المشتغلون حسب عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى مشتغلين (1-14) ساعة، ومشتغلين 15 ساعة فأكثر وكذلك الأفراد الغائبون عن أعمالهم بسبب المرض، أو إجازة مدفوعة الأجر، أو إغلاق أو إضراب أو توقيف مؤقت وما شابه ذلك، يعتبر مشتغلا من 1-14 ساعة.

سيادة القانون:
اعتبار القانون مرجعية للجميع وضمان سيادته على الجميع دون استثناء. ويتطلب ذلك بالضرورة بناء صيغة حكم مستقرة وتطويرها، وذلك من خلال الاستقرار السياسي، والسلم الأهلي، وبناء المؤسسات الديمقراطية التي تسمح بتداول السلطة سلميا ودوريا دون اللجوء إلى العنف.  ويتضمن هذا نوعا من التوافق بين الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية – السياسية على قواعد التنافس، وفي مقدمة هذه القواعد قبول الربح كما الخسارة، وتنظيم الحياة السياسية على أسس نزيهة سليمة تحكمها الانتخابات الدورية، والإطار الدستوري والعمل المؤسسي.

القضاء العشائري:
هي الطريقة غير الرسمية لحل النزاعات بين المواطنين خارج إطار المحاكم النظامية.  يستمد هذا القضاء أحكامه من التقاليد العشائرية السائدة في المنطقة التي يمارس فيها والمستمدة من الموروث التاريخي والاجتماعي والثقافي العربي الفلسطيني. ويمارس هذا القضاء من قبل أفراد ينتمون لعائلات وحمائل مختلفة وذوي خلفيات اجتماعية متفاوتة.

الدعوى:
هي الحالة التي يطلب فيها أحدهم ما يراه انه حق له من آخر أو آخرين في حضور القاضي ويقال له المدعي ويقال للآخر أو الآخرين المدعى عليه.

الــنزاع:
هو خلاف معين بين طرفين قد يكونوا أفراد أو جماعات أو مؤسسات، قد يكون هذا الخلاف ناشب عن تضارب مصالح أو اعتداء معين على أحد الحقوق أو الحريات. وقد يكون سبب النزاع هو اختراق الفرد أو المؤسسة أو مجموعة الأفراد للقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.

الجريمة:
هي كل فعل يخالف أحكام قانون العقوبات أو يعتبر تعدياً على الحقوق العامة أو خرقاً للواجبات المترتبة على الدولة أو المجتمع بوجه عام.

التمييز:
هو التعامل مع الفرد بشكل أقل إيجابية مقارنة بالآخرين بسبب الطريقة التي تظهر بها أو من أين أنت أو بحسب معتقداتك أو غيرها من الأسباب.

الشرطة المجتمعية:
هي عبارة عن نهج الشراكة والتعاون ما بين الشرطة والمجتمع الذي تخدمه, حيث تركز على إنفاذ القانون ومنع الجريمة والسلوك المرفوض إجتماعياً بشكل استباقي, وتهدف إلى تعزيز أمن وسلامة المجتمع المحلي من خلال الشراكة والتعاون معها في توفير خدمات الشرطة التي تتوافق مع مبدأ حقوق الإنسان.

الفساد:
الخروج عن أحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه, أو مخالفة السياسات العامة المعتمدة من قبل الموظف العام بهدف جني مكاسب له أو لآخرين ذوي علاقة أو استغلال غياب القانون بشكل واع للحصول على هذه المنافع.

الواسطة:
التدخل لصالح فرد ما, أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفؤ أو مستحق.

المقتفي:
هو منظومة القضاء والتشريع في فلسطين, وهو أول بنك معلومات قانوني من نوعه في فلسطين, وقد ساهم في تصميمه وتطويره وتحديثه عشرات الباحثين القانونيين والمبرمجين في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت, على مدى أكثر من عشر سنوات.




الفصل الثاني

النتائج الأساسية

يعرض هذا الفصل ملخصاً لأهم مؤشرات مشروع سيادة القانون والوصول إلى العدالة 2018، حيث تعرض هذه النتائج توجهات الأفراد (18 سنة فأكثر) وبعضاً من خبراتهم نحو قضايا ومؤشرات قطاع العدالة في فلسطين والتي أمكن توفيرها في هذا المسح. بالإضافة لتوجهات وآراء وتصورات القضاة النظاميين والشرعيين وأعضاء النيابة، والمحامين المزاولين والمتدربين، والهيئة التدريسية وطلبة كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية. 

1.2 توجهات الأفراد (18 سنة فأكثر) حول واقع قطاع العدالة

	خمس الأفراد (18 سنة فأكثر) قد لجأوا أو استدعوا أو تواصلوا مع مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينية



أظهرت النتائج أن 19.5% من الأفراد (18 سنة فأكثر) في فلسطين (19.3% للضفة الغربية, و19.8% لقطاع غزة) قد تواصلوا ولو لمرة واحدة خلال الاثني عشر شهراً الماضية مع واحدة من مؤسسات قطاعي العدالة والأمن الفلسطينية بواقع 27.7% للذكور, مقابل 11.1% للإناث. حيث كانت نسبة الأفراد (18 سنة فأكثر) الذين تواصلوا مع وزارة الداخلية 8.4% وهي الأعلى من بين مؤسسات الأمن والعدالة تليها الشرطة الفلسطينية بنسبة 6.7% من الأفراد (18 سنة فأكثر).   (انظر/ ي جدول 3)
 
نسبة الأفراد (18 سنة فأكثر) الذين لجأوا أو استدعوا أو تواصلوا مع مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينية، 
أيلول- تشرين أول 2018
	






	أربعة أفراد (18سنة فأكثر) من كل خمسة راضون عن خدمات المحاكم الشرعية



أظهرت النتائج أن المحاكم الشرعية هي الأكثر رضى من قبل الأفراد الذين لجأوا أو استدعوا أو تواصلوا مع مؤسسات العدالة الفلسطينية بواقع 81.2% للذكور, و83.6% للإناث, ويليها القضاء العشائري بواقع 72.2% للذكور, و75.2% للإناث. (انظر/ ي جداول 6, 7, 8).

نسبة رضا الأفراد (18 سنة فأكثر) في فلسطين الذين لجأوا أو استدعوا أو تواصلوا مع مؤسسات العدالة الفلسطينية حسب المؤسسة، أيلول- تشرين أول 2018
	



	أكثر من نصف الأفراد راضون عن وزارة الداخلية والشرطة الفلسطينية



فيما أشارت النتائج إلى أن أكثر مؤسسات الأمن الفلسطينية التي حازت على رضى الأفراد الفلسطينيين (18 سنة فأكثر) كانت وزارة الداخية بنسبة 57.3%، تليها الشرطة المدنية الفلسطينية بنسبة رضى بلغت 56.9%، فيما كانت الاستخبارات العسكرية الأقل رضى لدى الأفراد بنسبة 38.1%. (انظر/ ي جدول 16).

نسبة رضا الأفراد (18 سنة فأكثر) في فلسطين عن مؤسسات الأمن الفلسطينية حسب المؤسسة، أيلول- تشرين أول 2018
	





	أكثر من ثلث الأفراد (18 سنة فأكثر) لديهم معرفة بحدود صلاحيات الشرطة المدنية الفلسطينية



تفاوتت معرفة[footnoteRef:1] الأفراد (18 سنة فأكثر) في حدود وصلاحيات مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة؛ فقد كانت الشرطة المدنية الفلسطينية الأعلى معرفة لدى الأفراد بواقع 52.5% للذكور و30.1% للإناث, أما معرفة الأفراد (18 سنة فأكثر) في صلاحيات وزارة العدل فكانت 27.9% للذكور مقابل 14.0% للإناث. (انظر/ ي جدول 9). [1:   تشمل المعرفة بشكل كامل وبشكل جزئي] 


نسبة معرفة* الأفراد (18 سنة فأكثر) في فلسطين بحدود وصلاحيات مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينية حسب المؤسسة، أيلول- تشرين أول 2018
	


* المعرفة تشمل المعرفة بشكل كامل وبشكل جزئي

إجراءات تقديم دعوى لدى الشرطة المدنية الفلسطينية الأكثر معرفة لدى الأفراد (18 سنة فأكثر)

تفاوتت معرفة الأفراد (18 سنة فأكثر) في إجراءات تقديم دعوى لدى مؤسسات الأمن والعدالة الفلسطينية؛ فقد كانت معرفة الأفراد في فلسطين بإجراءات تقديم دعوى لدى الشرطة المدنية الفلسطينية الأعلى بواقع 49.5%, تليها المحاكم الشرعية والكنسية بواقع 44.8%, فيما كانت إجراءات تقديم الدعوى لدى المحاكم العسكرية الأقل معرفة لدى الأفراد بنسبة 17.1%. (انظر/ ي جدول 10).















نسبة معرفة* الأفراد (18 سنة فأكثر) في فلسطين بإجراءات تقديم دعوى لدى مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينية حسب المؤسسة، أيلول- تشرين أول 2018
	


* المعرفة تشمل المعرفة البسيطة والمعرفة الجيدة

	أغلبية الأفراد (18 سنة فأكثر) تعتقد أن المحاكم هي الجهة القانونية الوحيدة في حل أي نزاعات أو خلافات مستقبلية



أظهرت النتائج ان 84.9% من الأفراد (18 سنة فأكثر) الذكور و84.6% من الإناث في فلسطين يعتقدون أنهم سيلجأون للقضاء الرسمي في حال مواجهة نزاعات أو خلافات مستقبلية لأنها الجهة الشرعية/ القانونية الوحيدة التي من خلالها تحل الخلافات, فيما اعتبر 34.5% من الذكور و38.6% من الإناث أن القضاء غير الرسمي أو العشائري غير فعال.   (انظر/ ي جدول 11).

نسبة الأفراد (18 سنة فأكثر) في فلسطين حسب أسباب لجوئهم للقضاء الرسمي في حال مواجهة نزاعات أو خلافات مستقبلية، أيلول- تشرين أول 2018
	



	الوقت الطويل الذي تأخذه المحاكم كان السبب الأهم لعدم اللجوء للقضاء الرسمي في حال مواجهة نزاعات
 أو خلافات مستقبلية



في المقابل, كان السبب الأهم من وجهة نظر الأفراد (18 سنة فأكثر) لعدم اللجوء للقضاء الرسمي هو أخذ قضايا المحاكم وقتاً طويلاً حتى يتم البت فيها وذلك بنسبة 89.0% من الذكور و85.3% من الإناث, فيما اعتبر 81.4% من الذكور و77.1% من الاناث أن القضاء العشائري أسرع من اللجوء إلى المحاكم. (انظر/ ي جدول 12).
 
نسبة الأفراد (18 سنة فأكثر) في فلسطين حسب أسباب عدم لجوئهم للقضاء الرسمي في حال مواجهة نزاعات أو خلافات مستقبلية، أيلول- تشرين أول 2018
	



2.2 القضاة النظاميين والقضاة الشرعيين وأعضاء النيابة

	القضاء النظامي في تحسن مستمر من وجهة نظر القضاة النظاميين في الضفة الغربية 



أظهرت النتائج أن 60.9% من القضاة النظاميين في الضفة الغربية يرون أن وضع القضاء في فلسطين في تحسن مستمر, فيما اعتبر القضاة النظاميين أن مؤسسات العدالة الفلسطينية حساسة لقضايا الأطفال بنسبة 59.6%, إلا أنهم يرون أن الأحكام الصادرة عن القضاء تخضع للتأثيرات والضغوط الخارجية بنسبة 28.5%. (انظر/ ي جدول 22).

نسبة القضاة النظاميين في الضفة الغربية حسب رأيهم في وضع مؤسسات/ أجهزة قطاع العدالة, أيلول- تشرين أول 2018
	



	ثلاثة من كل أربعة قضاة نظاميين في الضفة الغربية يرون أن عدد القاضيات الإناث كاف



أظهرت النتائج أن 75.2% من القضاة النظاميين في الضفة الغربية يرون أن عدد القاضيات الإناث كاف. مع تباين واضح بين رأي القضاة الذكور ورأي القضاة الإناث، حيث أفاد 80.8% من القضاة الذكور أن عدد القاضيات الإناث كاف مقابل 56.5% من القاضيات الإناث يرون ذلك. أما فيما يخص عدد الإناث في المناصب القيادية في القضاء، فإن 38.3% من القاضيات الإناث ترى أن هذا العدد كاف، بينما 76.2% من القضاة الذكور يرون ذلك. (انظر/ ي      جدول 20). 
 
فيما أظهرت النتائج أن 55.4% من القضاة الشرعيين يرون أن عدد القاضيات الشرعيات الإناث كاف, وأشار 54.7% منهم بأن عدد الإناث في المناصب القيادية في القضاء الشرعي كاف. (انظر/ ي جدول 23).  أما فيما يخص أعضاء النيابة فقد رأى 68.8% أن عدد عضوات النيابة الإناث كاف و73.5% من أعضاء النيابة يرون أن عدد الإناث في المناصب القيادية في النيابة كاف. (انظر/ ي جدول 24). 

نسبة القضاة النظاميين في الضفة الغربية حسب رأيهم بكفاية عدد الإناث في القضاء، أيلول- تشرين أول 2018
	



كما وأشارت النتائج إلى أن 41.0% من القضاة النظاميين يرون أنه تم موائمة المحاكم لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة, إلا أن البنية التحتية للمحاكم الفلسطينية كانت مقبولة من قبل القضاة النظاميين بنسبة 31.0%, بواقع 32.5% للذكور و26.1% للإناث, فيما رأى 27.9% من القضاة النظاميين أن عدد كتبة المحاكم كافٍ حالياً, بواقع 30.0% للذكور, و21.3% للإناث. (انظر/ ي جدول 21).

نسبة القضاة النظاميين في الضفة الغربية حسب رأيهم بالوضع العام للمحاكم الفلسطينية، أيلول- تشرين أول 2018
	


3.2 المحامين المزاولين والمتدربين 

	تقليل عدد الطلبة في كليات الحقوق الحل لمشكلة العدد الكبير للمحامين



أشارت البيانات إلى أن 92.3% من المحامين المزاولين يرون أن تقليل عدد الطلبة المقبولين في كليات الحقوق الحل لمشكلة العدد الكبير للمحامين بواقع 92.5% للذكور و90.9% للإناث, فيما يرى حوالي ثلثي المحامين المزاولين بأن يتم تطوير امتحان القبول للمحامين المتدربين. (انظر/ ي جدول 25).

التوزيع النسبي للمحامين المزاولين في فلسطين حسب رأيهم بحلول مشكلة العدد الكبير للمحامين في فلسطين والجنس،                  أيلول- تشرين أول 2018
	



	تطوير أخلاقيات وسلوكيات مهنة المحاماة الدور الأبرز لنقابة المحامين الفلسطينية



أشارت البيانات إلى أن 77.7% من المحامين المزاولين يرون أن النقابة تعمل على تطوير أخلاقيات وسلوكيات المهنة بواقع 76.7% للذكور و82.0% للإناث, وتقاربت نسبة عملها على متابعة الشكاوى المقدمة ضد المحامين بنسبة 76.0%, فيما يرى 42.6% من المحامين المزاولين أن الهيئة العامة للنقابة ضعيفة. (انظر/ ي جدول 26).














التوزيع النسبي للمحامين المزاولين في فلسطين حسب رأيهم في دور نقابة المحامين الفلسطينية والجنس، 
أيلول- تشرين أول 2018
	



4.2 الهيئة التدريسية وطلبة كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية

	أساليب التدريس وراء اختلاف مستوى خريجي الجامعات الفلسطينية وخريجي الجامعات خارج البلاد



أظهرت الدراسة أن 89.1% من هيئة تدريس كليات الحقوق الفلسطينية يرون أن أساليب التدريس المعمول بها في جامعات خارج البلاد أفضل من تلك المعمول بها في الجامعات الفلسطينية, مقابل 88.4% من الطلبة يؤيدون ذلك. فيما يرى 77.4% من طلبة كليات الحقوق أن اختلاف منهجية التعليم المدرسي هي السبب وراء الاختلاف مقابل 67.1% من هيئة تدريس كليات الحقوق. (انظر/ ي جدول 33 و34).

التوزيع النسبي لهيئة تدريس وطلبة كليات الحقوق الفلسطينية حسب رأيهم بالأسباب التي تؤدي للتفاوت بين مستوى خريجي الجامعات خارج البلاد وخريجي الجامعات الفلسطينية والجنس، أيلول- تشرين أول 2018
	






الفصل الثالث

المنهجية 

1.3 أهداف المسح 
يهدف المسح بشكل رئيسي لتوفير البيانات اللازمة لتشخيص وتحليل الوضع الحقيقي لواقع سيادة القانون والوصول إلى العدالة في فلسطين. كذلك يهدف المسح إلى توفير البيانات الاحصائية حول سيادة القانون والوصول إلى العدالة لتحديد نقاط الضعف والفجوات التي سيتم معالجتها لتعزيز قطاع العدالة الفلسطيني. 

2.3 استمارة المسح 
تمثل استمارة المسح الأداة الرئيسية لجمع المعلومات، لذلك لا بد أن تحقق المواصفات الفنية لمرحلة العمل الميداني، كما يتوجب أن تحقق متطلبات معالجة البيانات وتحليلها، حيث تم جمع بيانات هذا المسح باستخدام ثمانية استمارات وهي:
· استمارة توجهات الأفراد حول واقع قطاع العدالة.
· استمارة توجهات أعضاء النيابة
· استمارة توجهات القضاة النظاميين
· استمارة توجهات القضاة الشرعيين
· استمارة توجهات المحامين المزاولين
· استمارة توجهات المحامين المتدربين
· استمارة توجهات الهيئة التدريسية لكليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية
· استمارة توجهات طلبة كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية

3.3 الإطار والعينة 

1.3.3 مسح توجهات الأفراد

1.1.3.3 مجتمع الهدف
يتكون مجتمع الهدف لمسح سيادة القانون والوصول إلى العدالة في فلسطين من جميع الأفراد الفلسطينيين المقيمين بصفة اعتيادية مع أسرهم في فلسطين من الفئة العمرية 18 سنة فأكثر. 
 
2.1.3.3  إطار المعاينة
يتكون إطار المعاينة من قائمة مناطق عد من تعداد السكان والمساكن والمنشآت 2017 وهي مناطق جغرافية متقاربة الحجم في معظمها (متوسط عدد الأسر فيها 150 أسرة)، وهي عبارة عن مناطق العد المستخدمة في التعداد، وقد تم استخدام هذه المناطق كوحدات معاينة أولية (PSUs) في المرحلة الأولى من عملية اختيار العينة.

3.1.3.3  حجم العينة
تم الوصول إلى 13,866 أسرة على المستوى الاجمالي, واستجاب للمسح 11,602 أسرة. 
4.1.3.3   تصميم العينة
تم تصميم العينة لتكون طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات ثلاثة مراحل: 
المرحلة الأولى: اختيار عينة مناطق عد بطريقة عشوائية منتظمة بلغ عددها 500 منطقة عد.
المرحلة الثانية: اختيار (26) أسرة من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة الأولى بطريقة عشوائية منتظمة, حيث تم إرفاق كشوف بأسماء أرباب الأسر.
المرحلة الثالثة: اختيار فرد ذكر أو أنثى من كل أسرة تم اختيارها في المرحلة الثانية من الأفراد 18 سنة فأكثر باستخدام جدول كيش من الأسر التي لديها أكثر من فرد من الفئة المطلوبة لضمان العشوائية في عملية الاختيار.

5.1.3.3  طبقات العينة
تم تقسيم المجتمع إلى طبقات كما يلي:
1. المحافظة (16 محافظة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة لذلك الجزء من محافظة القدس والمسمى J1 والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967 كطبقة منفصلة) 
2. نوع التجمع (حضر، ريف، مخيم).

  6.1.3.3مستويات النشر 
1- [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]فلسطين.
2- المنطقة (الضفة الغربية, قطاع غزة).
3- المحافظة (16 محافظة في فلسطين).

7.1.3.3 حساب الأوزان 
يعرف وزن الوحدة الإحصائية (وحدة المعاينة ) في العينة بأنه المقلوب الرياضي لاحتمال اختيار الوحدة، وعينة المسح هي عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات ثلاثة مراحل حيث يتم في المرحلة الأولى حساب وزن مناطق العد بالاعتماد على احتمال اختيار كل منطقة عد (عينة عشوائية منتظمة )، ثم في المرحلة الثانية يتم حساب وزن الأسرة من كل منطقة عد، ثم نجد حاصل ضرب وزن المرحلة الأولى في وزن المرحلة الثانية فنحصل على وزن الأسر الأولي ثم نقوم بتعديل هذه الأوزان بالاعتماد على تقديرات الأسر منتصف 2018  وتكون فئة التعديل هي الطبقة ( محافظة، نوع التجمع ) وبالتالي نحصل على وزن الأسر النهائي.

الوزن الأولي لكل فرد تم اختياره في المرحلة الثالثة  يكون حاصل ضرب وزن اسرته في عدد الافراد 18 سنة فاكثر، ثم نقوم بتعديل هذه الأوزان بالاعتماد على تقديرات السكان في 15/10/2018 وتكون فئة التعديل هي المنطقة (ضفة، غزة) والجنس ( ذكر، أنثى)، الفئات العمرية الخماسية (14 فئة) وبالتالي نحصل على وزن الفرد النهائي. وقد تم حساب الوزن النسبي لكل وحدة معاينة من خلال قسمة الوزن على متوسط الأوزان.



2.3.3 مسح القضاة النظاميين والشرعيين وأعضاء النيابة

1.2.3.3 مجتمع الهدف
يتكون مجتمع الهدف من جميع القضاة النظاميين والقضاة الشرعيين وأعضاء النيابة في جميع المحاكم النظامية والشرعية والنيابات العامة في فلسطين خلال فترة تنفيذ المسح.
 
2.2.3.3 إطار المعاينة
هو قائمة بجميع المحاكم النظامية والشرعية والنيابات العامة في فلسطين خلال فترة تنفيذ المسح. 

3.2.3.3 تصميم العينة
حصر شامل لجميع القضاة النظاميين والشرعيين وأعضاء النيابة في جميع المحاكم النظامية ومكاتب النيابة العامة في فلسطين وتم حساب الأوزان للقضاة النظاميين والشرعيين وأعضاء النيابة للتعويض عن حالات عدم الاستجابة.

 4.2.3.3مستويات النشر 
النشر على مستوى فلسطين.

3.3.3 مسح المحامين المزاولين والمتدربين

1.3.3.3   مجتمع الهدف
· جميع المحامين المزاولين لمهنة المحاماة في فلسطين خلال فترة تنفيذ المسح.
· جميع المحامين المتدربين عند المحامين المزاولين في الضفة الغربية خلال فترة تنفيذ المسح.
 
2.3.3.3 إطار المعاينة
هو قائمة بأسماء جميع المحامين المزاولين لمهنة المحاماة مع عناوينهم في فلسطين وقائمة بأسماء جميع المحامين المتدربين مع عناوينهم  في الضفة الغربية وقت تنفيذ المسح.   

3.3.3.3 حجم العينة
تم تقدير حجم العينة لتكون 380 محامي مزاول لمهنة المحاماة على مستوى فلسطين و380 محامي متدرب على مستوى الضفة الغربية.

4.3.3.3 تصميم العينة
العينة هي عينة طبقية عشوائية بسيطة ذات مرحلة واحدة.

5.3.3.3 طبقات العينة
تم تقسيم المجتمع إلى طبقات كما يلي:
· المحافظة (16 محافظة في فلسطين باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والمسمى J1)
· الجنس (ذكر, أنثى)

  6.3.3.3مستويات النشر 
النشر على مستوى فلسطين.

7.3.3.3 حساب الأوزان 
يعرف وزن الوحدة الإحصائية (وحدة المعاينة) في العينة بأنه المقلوب الرياضي لاحتمال اختيار الوحدة، وعينة المسح هي عينة طبقية عشوائية منتظمة ذات مرحلة واحدة حيث تم حساب وزن كل محامي مزاول أو متدرب بالاعتماد على احتمال اختيار كل محامي (عينة عشوائية منتظمة).

4.3.3 مسح الهيئة التدريسية وطلبة كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية

1.4.3.3   مجتمع الهدف
· جميع أعضاء هيئة تدريس الحقوق في جميع الجامعات والكليات التي تحتوي على كليات القانون والحقوق في فلسطين خلال فترة تنفيذ المسح.
· جميع طلبة الجامعات (بكالوريوس) من سنة أولى وحتى سنة رابعة الملتحقين بكليات القانون والحقوق بجميع الجامعات والكليات في فلسطين وقت تنفيذ المسح.
 
2.4.3.3  إطار المعاينة
هو قائمة بجميع الجامعات والكليات التي تمنح شهادة قانون وحقوق مع جميع أعضاء هيئة تدريس الحقوق, وطلبة القانون الملتحقين ببرنامج البكالوريوس من سنة أولى وحتى سنة رابعة في كافة الجامعات والكليات في فلسطين وقت تنفيذ المسح.   

3.4.3.3  حجم العينة
تم تقدير حجم العينة 464 طالب وطالبة في كليات الحقوق والقانون في جميع الجامعات والكليات في فلسطين وحصر شامل لجميع أعضاء هيئة تدريس الحقوق.

4.4.3.3 تصميم العينة
العينة هي عينة طبقية عشوائية بسيطة ذات مرحلة واحدة للطلاب وحصر شامل لجميع الأساتذة.

5.4.3.3  طبقات العينة
تم تقسيم المجتمع إلى طبقات كما يلي:
1. الجامعة أو الكلية وهي:
· الجامعة الإسلامية
· الجامعة العربية الأمريكية
· الكلية العربية للعلوم التطبيقية
· الكلية العصرية الجامعية
· جامعة الأزهر
· جامعة الاستقلال
· جامعة الخليل
· جامعة القدس
· جامعة النجاح الوطنية
· جامعة بيرزيت
· جامعة غزة
· جامعة فلسطين
· كلية فلسطين الأهلية الجامعية

2. جنس الطالب (ذكر, أنثى).

 6.4.3.3مستويات النشر 
النشر على مستوى فلسطين.

7.4.3.3 حساب الأوزان 
يعرف وزن الوحدة الإحصائية (وحدة المعاينة) في العينة بأنه المقلوب الرياضي لاحتمال اختيار الوحدة، وعينة المسح هي عينة طبقية عشوائية بسيطة ذات مرحلة واحدة حيث تم حساب وزن كل طالب بالاعتماد على احتمال اختيار كل طالب (عينة عشوائية بسيطة) وتم حساب الأوزان لأساتذة القانون للتعويض عن حالات عدم الاستجابة.

4.3 العمليات الميدانية
تمثل العمليات الميدانية، أهم مراحل تنفيذ المسح لجمع البيانات المطلوبة من مصادرها الأولية.  لذلك فإن ضمان وجود مقومات النجاح في هذه المرحلة من القضايا الأساسية التي تم العمل عليها بشكل تفصيلي.  وقد اشتمل ذلك على توفير كل المستلزمات الفنية والإدارية بما في ذلك عمليات التعيين والتدريب وتوفير المستلزمات المادية اللازمة لأداء العمل بأفضل صورة.

1.4.3 التدريب والتعيين
تم عقد دورتين تدريبيتين الأولى كانت للباحثين الميدانيين على مسح توجهات المواطنين والدورة الثانية للباحثين على مسوح الخبراء (قضاة، أعضاء نيابة، محامين، هيئة تدريسية وطلبة)، حيث تم تدريب الباحثين الميدانيين على العمليات الميدانية المختلفة بشكل عام وذلك قبل بداية تنفيذ المسح. لقد إشتمل تدريب الباحثين الميدانين على عمليات جمع البيانات وأدبيات العمل الميداني بما في ذلك طرح الأسئلة وتسجيل الإجابات وأدبيات إجراء المقابلات باستخدام الأجهزة اللوحية.  

2.4.3 جمع البيانات
تم البدء بجمع بيانات للمسح الأسري بتاريخ 04/09/2018 والانتهاء بتاريخ 11/10/2018 في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تم الانتهاء من العمل في القدس (J1) بتاريخ 29/10/2018، حيث تم جمع البيانات باستخدام الأجهزة اللوحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تم استخدام الاستمارات الورقية في القدس (J1). أما فيما يخص الاستمارات الأخرى فقد تم البدء بالعمل بتاريخ 17/09/2018 والانتهاء بتاريخ 11/10/2018.



3.4.3 الإشراف والتدقيق الميداني
· تم تنفيذ عملية جمع البيانات والتنسيق ميدانياً وفق الخطة المعدة مسبقاً، حيث تتوفر التعليمات والنماذج والأدوات اللازمة للعمل الميداني.
· فيما يخص العمل على أجهزة التابلت فإن عملية التدقيق تتم من خلال وضع كافة قواعد التدقيق الآلي والمكتبي على البرنامج مسبقا بحيث يغطي كافة الضوابط المطلوبة وفق المعايير التي تحددها الإستمارة.
· لخصوصية استمارات القدس (J1) يتم جمع البيانات ورقياً، حيث تقوم المشرفة بتدقيق الاستمارات تدقيقاً شكلياً وفنياً حسب قواعد التدقيق المعدة مسبقاً.
· يتم عمل زيارت ميدانياً من قبل إدارة المشروع ومنسق المشروع والإطلاع على سير العمل والتأكد من الإستمارات ومن أداء الباحثين ميدانياً.

4.4.3 التدقيق المكتبي والترميز
تم التدقيق المكتبي فقط للقدس (J1)، بسبب استخدام الاستمارات الورقية. أما باقي الاستمارات فكان التدقيق متوازي مع جمع البيانات من خلال الفحص المستمر لقاعدة البيانات على الأجهزة اللوحية.

5.3 معالجة البيانات 
تم برمجة الاستمارة على الأجهزة اللوحية بهدف جمع البيانات وتخزينها وبهذا تُختصر عدة مراحل حيث يتم جمع وتدقيق وإدخال البيانات في مرحلة واحدة، وتتطلب هذه التقنية مهارة عالية في استخدام الأجهزة وفهم للاستمارة لمعرفة كافة الخيارات المتوفرة للحصول على بيانات صحيحة ودقيقة من المصدر، حيث تم استخدامها في جمع البيانات في قطاع غزة والضفة الغربية باستثناء القدس (J1).

1.5.3 برنامج الادخال وقواعد التدقيق
بدأ العمل على جمع بيانات مسح سيادة القانون والوصول إلى العدالة باستخدام الأجهزة اللوحية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة عدا القدس J1، حيث تم تحميل التطبيق على الأجهزة من قبل موظفي متخصصين بالدعم الفني، احتوى التطبيق بالاضافة للاستمارة المسح، على خرائط جوية مقسمه حسب محافظات الوطن وتم استخدام نظام الملاحة GPS.

لغة البرمجة المستخدمة في التطبيق كانت هي Sql Server and Microsoft dot Net، تم نقل البيانات باستخدام خاصية الـ WIFI وكان هنالك ممر آمن لنقل البيانات وهو استخدام الـ VPN وهي خاصية لحماية البيانات ونقلها بكل سهولة ووصولها إلى السيرفر الرئيسي دون أي عقبات. 

تم تصميم نظام متابعة وسحب بيانات خاص بإدارة المسح والعمل الميداني حيث من خلال هذا النظام تستطيع ادارة المسح متابعة الميدان واستخراج تقارير المتابعة.

2.5.3 تنظيف البيانات
بعد استكمال مرحلة الإدخال والتدقيق يتم تنظيف البيانات من خلال إجراء فحوصات داخلية للإجابات التى تكون خارج المدى وإجراء قواعد تدقيق شاملة من خلال استخدام برنامج (SPSS)، ليتم تجهيز بيانات نظيفة ودقيقة جاهزة للجدولة والنشر.

3.5.3 الجدولة
بعد الإنتهاء من إدخال البيانات وتدقيقها وتنظيفها من أية أخطاء، تم استخراج جداول نتائج المسح وذلك وفق قائمة الجدولة التي أعدت مسبقا لهذا الغرض.













الفصل الرابع

الجودة

يتطرق هذا الفصل لجودة بيانات المسح وتقييمها من خلال عرض الآليات التي تضمن دقة البيانات، والحد من الأخطاء الممكن حدوثها سواء كانت اخطاء معاينة أو غير معاينة.  

1.4 الدقة
يشمل فحص دقة البيانات جوانب متعددة في المسح من أبرزها أخطاء المعاينة وأخطاء غير المعاينة التي ترجع إلى طاقم العمل وأدوات المسح، بالإضافة إلى معدلات الاستجابة في المسح وأهم آثارها على التقديرات. ويشمل هذا القسم على الآتي:

1.1.4  أخطاء المعاينة  
إن بيانات هذا المسح تتأثر بأخطاء المعاينة وهي الأخطاء الناتجة عن دراسة جزء (عينة) من المجتمع وليس كل وحدات المجتمع، وبما أن مسح سيادة القانون والوصول إلى العدالة في فلسطين 2018، تم إجراؤه بالعينة فلا بد من وجود أخطاء معاينة، وللتقليل من أخطاء المعاينة لا بد من استخدام عينة احتمالية ذات تصميم ملائم لحساب الأخطاء على الدوام وهذا يعني أن يوجد لكل وحدة في المجتمع فرصة اختيار في العينة، وقد تم احتساب التباين وتأثير تصميم العينة لأبرز مؤشرات المسح على مستوى فلسطين.

نسبة الأفراد (18 سنة فأكثر) في فلسطين الذين لجأوا أو استدعوا أو تواصلوا مع مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينية خلال 12 شهراً الماضية حسب المؤسسة, أيلول- تشرين أول 2018
	مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينية
	قيمة التقدير
	الخطأ المعياري
	فئة الثقة 95%
	الخطأ النسبي
	عدد المشاهدات

	
	
	
	الحد الأدنى
	الحد الأعلى
	
	

	الشرطة المدنية الفلسطينية
	6.7%
	0.3%
	6.1%
	7.3%
	4.5%
	747

	المحاكم النظامية
	4.1%
	0.2%
	3.7%
	4.6%
	5.7%
	509

	المحاكم الشرعية /المحاكم الكنسية
	4.7%
	0.3%
	4.1%
	5.3%
	6.9%
	466

	النيابة العامة 
	1.5%
	0.1%
	1.2%
	1.8%
	9.7%
	168

	المحاكم العسكرية
	0.1%
	0.0%
	0.1%
	0.2%
	30.1%
	19

	قوات الأمن الفلسطينية (الأمن الوقائي، المخابرات،...)
	0.6%
	0.1%
	0.4%
	0.9%
	19.0%
	68

	وزارة العدل
	0.5%
	0.1%
	0.3%
	0.7%
	20.6%
	53

	وزارة الداخلية
	8.4%
	0.5%
	7.5%
	9.3%
	5.6%
	963

	آلية حل نزاع بديلة رسمية (مثل التحكيم في النزاعات التجارية والوساطة في إجراءات قضاء الأحداث) 
	0.4%
	0.1%
	0.2%
	0.5%
	21.7%
	42

	القضاء العشائري (مثل المختار، قائد مجتمعي) 
	1.9%
	0.2%
	1.6%
	2.4%
	10.6%
	211






نسبة الأفراد (18 سنة فأكثر) في فلسطين الذين لجأوا أو استدعوا أو تواصلوا مع مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينية خلال 12 شهراً الماضية حسب المؤسسة والجنس, أيلول- تشرين أول 2018
	مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينية
	الجنس
	قيمة التقدير
	الخطأ المعياري
	فئة الثقة 95%
	الخطأ النسبي%
	عدد المشاهدات

	
	
	
	
	الحد الأدنى
	الحد الأعلى
	
	

	الشرطة المدنية الفلسطينية
	ذكر
	11.6%
	.6%0
	10.5%
	12.7%
	4.9%
	639

	
	أنثى
	1.7%
	.2%0
	1.4%
	2.1%
	10.7%
	108

	المحاكم النظامية
	ذكر
	7.1%
	.4%0
	6.3%
	8.0%
	5.8%
	431

	
	أنثى
	1.1%
	.2%0
	.8%0
	1.4%
	14.4%
	78

	المحاكم الشرعية /المحاكم الكنسية
	ذكر
	5.7%
	.4%0
	4.9%
	6.6%
	7.4%
	305

	
	أنثى
	3.6%
	.5%0
	2.8%
	4.6%
	12.7%
	161

	النيابة العامة 
	ذكر
	2.7%
	.3%0
	2.2%
	3.3%
	10.5%
	148

	
	أنثى
	.3%0
	.1%0
	.2%0
	.6%0
	26.9%
	20

	المحاكم العسكرية
	ذكر
	.2%0
	.1%0
	.1%0
	.4%0
	33.6%
	15

	
	أنثى
	.0%0
	.0%0
	.0%0
	.1%0
	52.1%
	4

	قوات الأمن الفلسطينية (الأمن الوقائي، المخابرات،...)
	ذكر
	1.0%
	.2%0
	.6%0
	1.5%
	21.3%
	59

	
	أنثى
	.2%0
	.1%0
	.1%0
	.4%0
	40.9%
	9

	وزارة العدل
	ذكر
	.8%0
	.2%0
	.5%0
	1.2%
	21.1%
	43

	
	أنثى
	.2%0
	.1%0
	.1%0
	.5%0
	44.9%
	10

	وزارة الداخلية
	ذكر
	10.9%
	.7%0
	9.7%
	12.3%
	6.0%
	642

	
	أنثى
	5.8%
	.5%0
	4.9%
	6.8%
	8.6%
	321

	آلية حل نزاع بديلة رسمية (مثل التحكيم في النزاعات التجارية والوساطة في إجراءات قضاء الأحداث) 
	ذكر
	.7%0
	.2%0
	.4%0
	1.0%
	22.5%
	40

	
	أنثى
	.0%0
	.0%0
	.0%0
	.1%0
	71.6%
	2

	القضاء العشائري (مثل المختار، قائد مجتمعي) 
	ذكر
	3.4%
	.4%0
	2.7%
	4.2%
	11.4%
	185

	
	أنثى
	.4%0
	.1%0
	.3%0
	.6%0
	23.2%
	26



2.1.4  أخطاء غير المعاينة
أما أخطاء غير المعاينة فهي ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفيذ المشروع، خلال جمع البيانات أو إدخالها والتي يمكن إجمالها بأخطاء عدم الاستجابة، وأخطاء الاستجابة (المبحوث)، وأخطاء المقابلة (الباحث) وأخطاء إدخال البيانات. ولتفادي الأخطاء والحد من تأثيرها فقد بذلت جهود كبيرة من خلال تدريب الباحثين تدريباً مكثفاً، وتدريبهم على كيفية إجراء المقابلات، والأمور التي يجب اتباعها أثناء إجراء المقابلة، والأمور التي يجب تجنبها، وتم إجراء بعض التمارين العملية والنظرية خلال الدورة التدريبية.  أخطاء غير المعاينة في هذا المسح كانت ناتجة عن خصوصية هذا المسح واعتبار عدد كبير من الأسر أنه تدخل في أدق تفاصيل الحياة الشخصية لهذه الأسر وبالتالي كان هناك حالات رفض تم التعامل معها باستخدام وسائل لإقناع هذه الأسر للاستجابة وتقليل حالات الرفض ما أمكن. 





3.1.4  معدلات الإجابة

معدلات الإجابة لمسح توجهات الأفراد
تم الوصول إلى (13,866) أسرة ممثلة لفلسطين، حيث بلغ عدد الأسر المكتملة 11,602 أسرة، منها 7,848 أسرة في الضفة الغربية، و3,754 أسرة في قطاع غزة، وقد جرى تعديل الأوزان على مستوى طبقات التصميم لتعديل تأثير نسـب حالات الرفض وعدم الاستجابة.
    
حالات الاستجابة وعدم الاستجابة لمسح توجهات الأفراد
	بنود نتيجة المقابلة
	عدد الحالات

	اكتملت
	11,561

	مكتمل جزئي
	41

	الأسرة مسافرة
	120

	لا أحد في البيت
	1,060

	رفض
	556

	لم يتوفر معلومات
	177

	وحدة غير موجودة
	15

	وحدة غير مأهولة 
	336

	أخرى
	0

	المجموع ( حجم العينة الكلي )
	13,866



معادلات الاستجابة وعدم الاستجابة:
	نسبة أخطاء زيادة الشمول
	=
	مجموع حالات زيادة الشمول
	 x100%
	=
	2.5%

	
	
	عدد حالات العينة الأصلية
	
	
	

	

	نسبة عدم الاستجابة
	=
	مجموع حالات عدم الاستجابة
	 x100%
	=
	14.2%

	
	
	العينة الصافية
	
	
	

	

	العينة الصافية
	=
	العينة الأصلية – (حالات زيادة الشمول)
	=
	13,515

	

	نسبة الاستجابة
	=
	100% - نسبة عدم الاستجابة
	
	=
	85.8%



معدلات الاستجابة لمسح القضاة النظاميين والشرعيين وأعضاء النيابة
	بنود نتيجة المقابلة
	عدد حالات مسح القضاة النظاميين
	عدد حالات مسح القضاة الشرعيين
	عدد حالات مسح وكلاء النيابة

	مكتمل
	144
	63
	183

	رفض 
	10
	5
	1

	أخرى
	10
	6
	6

	المجموع
	164
	74
	190

	نسبة الاستجابة
	87.8%
	85.1%
	96.3%

	نسبة عدم الاستجابة
	12.2%
	14.9%
	3.7%



معدلات الاستجابة لمسح المحامين المزاولين والمتدربين
	بنود نتيجة المقابلة
	عدد حالات مسح المحامين المزاولين
	عدد حالات مسح المحامين المتدربين

	مكتمل
	284
	241

	مكتمل جزئياً
	0
	1

	رفض 
	9
	16

	أخرى
	87
	122

	المجموع
	380
	380

	نسبة الاستجابة
	74.7%
	63.7%

	نسبة عدم الاستجابة
	25.3%
	36.3%




معدلات الاستجابة لمسح الهيئة التدريسية وطلبة كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية
	بنود نتيجة المقابلة
	عدد حالات مسح الهيئة التدريسية
	عدد حالات مسح طلبة كليات الحقوق

	مكتمل
	244
	364

	مكتمل جزئياً
	0
	0

	رفض 
	1
	0

	أخرى
	3
	100

	المجموع
	248
	464

	نسبة الاستجابة
	98.4%
	78.4%

	نسبة عدم الاستجابة
	1.6%
	21.6%



2.4 مقارنة البيانات
هذا المعيار مرتبط بالمنتج الإحصائي إذ لا بد من أن تتوفر في الإحصاءات سمة المقارنة مع مصادر أخرى ومع فترات زمنية أخرى، فالكثير من التحليلات تقوم على أساس المقارنة.  تم إجراء المقارنات لبيانات ومؤشرات المسح في دورته الحالية مع بيانات ومؤشرات المسح في الدورات السابقة، وكذلك من أجل تقييم البيانات تم فحص الاتساق الداخلي للبيانات كجزء من منطقية البيانات واكتمالها، حيث أظهرت نتائج الفحص وجود اتساق داخلي بين مختلف البيانات. 












الجداول الإحصائية
Statistical Tables








































راض	وزارة الداخلية	الشرطة المدنية الفلسطينية 	الأمن الوطني	الأمن الوقائي	المخابرات العامة	الأمن الرئاسي	الاستخبارات العسكرية	57.3	56.9	48.70000000000001	42.5	41.800000000000004	39.70000000000001	38.1	مؤسسات الأمن الفلسطينية
النسبة

ذكر	
الشرطة  المدنية الفلسطينية	الأجهزة الأمنية الفلسطينية	القضاء	النيابة العامة	نقابة المحامين الفلسطينية	وزارة العدل	52.5	41.3	36.1	36.700000000000003	32.1	27.900000000000002	أنثى	
الشرطة  المدنية الفلسطينية	الأجهزة الأمنية الفلسطينية	القضاء	النيابة العامة	نقابة المحامين الفلسطينية	وزارة العدل	30.099999999999998	18.7	20	17	16.8	14	مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينية

النسبة



Column1	
الشرطة المدنية الفلسطينية 	المحاكم الشرعية والكنسية	المحاكم النظامية	وزارة الداخلية	أجهزة الأمن الفلسطينية 	النيابة العامة	وزارة العدل	المحاكم العسكرية	49.5	44.8	38.700000000000003	35.6	29	27.400000000000002	21.8	17.100000000000001	مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينية

النسبة

ذكر	
المحاكم هي الجهة الشرعية/ القانونية الوحيدة التي من خلالها تحل الخلافات	القوانين التي تستند إليها المحاكم واضحة وشاملة وتأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب الخلافية	المحاكم قادرة على منع العنف	العدالة مضمونة من خلال اللجوء إلى المحاكم	لا يميز القضاء الرسمي ضدي على أساس الجنس	القضاء غير الرسمي أو العشائري غير عادل	القضاء غير الرسمي أو العشائري غير فعال	84.9	79.7	76.2	68.599999999999994	67.099999999999994	39.1	34.5	أنثى	
المحاكم هي الجهة الشرعية/ القانونية الوحيدة التي من خلالها تحل الخلافات	القوانين التي تستند إليها المحاكم واضحة وشاملة وتأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب الخلافية	المحاكم قادرة على منع العنف	العدالة مضمونة من خلال اللجوء إلى المحاكم	لا يميز القضاء الرسمي ضدي على أساس الجنس	القضاء غير الرسمي أو العشائري غير عادل	القضاء غير الرسمي أو العشائري غير فعال	84.6	80	79.5	70.400000000000006	68.900000000000006	40.800000000000004	38.6	أسباب اللجوء للمحاكم

النسبة



ذكر	
قضايا المحاكم تأخذ وقتاً طويل للبت فيها	أفضل تدخل أهل المتنازعين والمعارف والأصحاب	القضاء العشائري وغير الرسمي أسرع	اللجوء إلى المحاكم مكلف جداً، وهو فوق قدرتي المالية (يشمل أتعاب المحامين)	89	87.1	81.400000000000006	80.2	أنثى	
قضايا المحاكم تأخذ وقتاً طويل للبت فيها	أفضل تدخل أهل المتنازعين والمعارف والأصحاب	القضاء العشائري وغير الرسمي أسرع	اللجوء إلى المحاكم مكلف جداً، وهو فوق قدرتي المالية (يشمل أتعاب المحامين)	85.3	82.4	77.099999999999994	76.900000000000006	أسباب عدم اللجوء للمحاكم

النسبة



القضاة النظاميين	وضع القضاء في فلسطين في تحسن مستمر 	مؤسسات العدالة الفلسطينية حساسة لقضايا الأطفال	مؤسسات العدالة الفلسطينية حساسة للنوع الاجتماعي	مؤسسات العدالة الفلسطينية فعالة	تخضع الأحكام الصادرة عن القضاء للتأثيرات والضغوط الخارجية	60.9	59.6	58.9	50.800000000000004	28.5	وضع مؤسسات/ أجهزة قطاع العدالة
النسبة

كلا الجنسين	 عدد القاضيات الإناث 	عدد الإناث في المناصب القيادية	75.2	67.2	ذكر	 عدد القاضيات الإناث 	عدد الإناث في المناصب القيادية	80.8	76.2	أنثى	 عدد القاضيات الإناث 	عدد الإناث في المناصب القيادية	56.5	38.300000000000004	المساواة بين الجنسين 
النسبة

كلا الجنسين	
موائمة المحاكم لتلبية احتياجات  ذوي الإعاقة	البنية التحتية للمحاكم الفلسطينية مقبولة (غرف, التجهيزات,....)	كفاية عدد كتبة المحاكم العاملين حاليا	41	31	27.9	ذكر	
موائمة المحاكم لتلبية احتياجات  ذوي الإعاقة	البنية التحتية للمحاكم الفلسطينية مقبولة (غرف, التجهيزات,....)	كفاية عدد كتبة المحاكم العاملين حاليا	41	32.5	30	أنثى	
موائمة المحاكم لتلبية احتياجات  ذوي الإعاقة	البنية التحتية للمحاكم الفلسطينية مقبولة (غرف, التجهيزات,....)	كفاية عدد كتبة المحاكم العاملين حاليا	41.300000000000004	26.1	21.3	الوضع العام للمحاكم الفلسطينية

النسبة



كلا الجنسين	
تقليل عدد الطلبة المقبولين في كليات الحقوق	تعزيز امتحان نقابة المحامين	تطوير امتحان القبول للمتدربين	92.300000000000011	77.8	76.3	ذكر 	
تقليل عدد الطلبة المقبولين في كليات الحقوق	تعزيز امتحان نقابة المحامين	تطوير امتحان القبول للمتدربين	92.5	78.2	76.8	أنثى	
تقليل عدد الطلبة المقبولين في كليات الحقوق	تعزيز امتحان نقابة المحامين	تطوير امتحان القبول للمتدربين	90.9	75.899999999999991	74.2	الحل

النسبة


كلا الجنسين	
تعمل النقابة على تطوير أخلاقيات وسلوكيات المهنة	تتابع النقابة الشكاوى التي تقدم ضد المحامين بجدية	تلعب نقابة المحامين دورا مميزا في الحياة السياسية الفلسطينية	الهيئة العامة للنقابة ضعيفة	77.7	76	51.4	42.6	ذكر 	
تعمل النقابة على تطوير أخلاقيات وسلوكيات المهنة	تتابع النقابة الشكاوى التي تقدم ضد المحامين بجدية	تلعب نقابة المحامين دورا مميزا في الحياة السياسية الفلسطينية	الهيئة العامة للنقابة ضعيفة	76.7	74.099999999999994	49.70000000000001	44.5	أنثى	
تعمل النقابة على تطوير أخلاقيات وسلوكيات المهنة	تتابع النقابة الشكاوى التي تقدم ضد المحامين بجدية	تلعب نقابة المحامين دورا مميزا في الحياة السياسية الفلسطينية	الهيئة العامة للنقابة ضعيفة	82	84.1	58.5	33.9	دور نقابة المحامين الفلسطينية

النسبة


هيئة تدريس كليات الحقوق	
أساليب التدريس المعمول بها في الجامعات خارج البلاد افضل من تلك المعمول بها في الجامعات الفلسطينية 	إختلاف منهجية التعليم المدرسي 	89.1	67.099999999999994	طلبة كليات الحقوق	
أساليب التدريس المعمول بها في الجامعات خارج البلاد افضل من تلك المعمول بها في الجامعات الفلسطينية 	إختلاف منهجية التعليم المدرسي 	88.4	77.400000000000006	أسباب التفاوت

النسبة


فلسطين	وزارة الداخلية	الشرطة المدنية الفلسطينية	المحاكم الشرعية /المحاكم الكنسية	المحاكم النظامية	القضاء العشائري و الآليات البديلة	النيابة العامة 	مراكز الإصلاح والتأهيل	أجهزة الأمن الفلسطينية 	وزارة العدل	المحاكم العسكرية	8.4	6.7	4.7	4.0999999999999996	2.2999999999999998	1.5	1.3	0.60000000000000064	0.5	0.1	مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينية
النسبة

ذكر	المحاكم الشرعية	القضاء العشائري	المحاكم النظامية	81.2	72.2	45	أنثى	المحاكم الشرعية	القضاء العشائري	المحاكم النظامية	83.6	75.2	71.2	مؤسسات العدالة الفلسطينية
النسبة
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